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ترجمة نون بوست

تفجرت فضيحة أخرى حول سرقة أموال صفقات القمح في حكومة السيسي، حيث كشف المدعي
كــثر مــن  مليــون دولار مخصــصة لــشراء القمــح المحلــي قــد العــام في يــوم  أغســطس/آب، أن أ

سرُقت.

وعلى الرغم من احتساب المال في دفاتر الحكومة، لم تستخدم الأموال لغرض شراء القمح. علما وأن
الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حملته الانتخابية وعد بالقضاء على الفساد، لكنه فشل في القيام

بذلك من خلال هذه الأخبار التي تم تسريبها، بعد مرور عامين من ولايته.

وقــد فقــد المصريــون بالفعــل الثقــة في قــدرة حكــومتهم علــى إدارة الإمــدادات الغذائيــة في البلاد وعلــى
الوفـاء بوعودهـا للقضـاء علـى الفسـاد. وعلاوة علـى ذلـك، تتفـاوض الحكومـة المصريـة مـع الصـندوق
النقــد الــدولي، في الــوقت الراهــن علــى الحصــول علــى مساعــدات ماليــة لكــن علــى الحكومــة المصريــة
الاستجابة لمطالب الصندوق التي تفرض عليها خفض الدعم على مثل هذه المواد، لكن على ما يبدو

فإن مصر غير جديرة بهذه الثقة.

وقد ألقت الحكومة اللوم على موظفي وزارة الزراعة وليس الوسطاء الذين يرتكبون عادة هذا النوع
من الاحتيال، وقامت بإصدار أوامر لاعتقال البعض منهم.  وفي هذا السياق، قرر البرلمان المصري عقد
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يــر التمــوين ومســؤولون حكوميــون لجنــة للتصــدي لفســاد القمــح، تجمــع كــل مــن رئيــس الــوزراء، وز
آخرون في الأسابيع القادمة.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التــدابير المتخــذة مــن المرجــح أن تكــون ناجعــة نسبيــا في شفــاء هــذا القطــاع
المتردي وفي تأمين مساعدات صندوق النقد الدولي، فإن التحدي الحقيقي  لمصر يكمن في كبح جماح
الــدعم الليــبرالي في البلاد دون إيــذاء القــدرة الشرائيــة للشعــب المصري الــذي يعتمــد بشــدة علــى هــذا

الدعم.

وتعتبر مصر دولة ذات اقتصاد مركزي يهيمن عليه القطاع العام، والحكومة المصرية معنية في المقام
الأول بتغذية مواطنيها، والنجاح في تحقيق هذا الهدف يعتمد على القمح إلى حد كبير، حيث تعتبر
كـبر مسـتورد في العـالم للقمـح، حيـث تـدعم الحكومـة إنتـاج القمـح المحلـي في كـل مسـتويات مصر هـي أ
كثر من الأرباح المتأتية الإنتاج، فعلى سبيل المثال، يحصل مزارعي القمح على الدعم على محاصيلهم أ
مـــن تصـــديرها خارجيـــا. وذلـــك بالإضافـــة إلى الـــدعم الـــذي تقـــدمه علـــى كميـــات القمـــح المخصـــصة
للاستهلاك وذلك من خلال تقديم الدعم للمخابز التابعة للحكومة وبيع الرغيف من الخبز بأسعار

بخسة باستخدام بطاقات الخصم الإلكترونية.

وبالرغم من أهمية مادة القمح في مصر إلا أن هذا القطاع كان دائما يعاني من المشاكل والمعضلات،
حيث شهد هذا القطاع اضطرابات ناجمة عن الاضطرابات السياسية والفضائح المتتالية، وفي كثير
مــن الأحيــان جــراء عــدم كفــاءة المســؤولين عــن هــذا القطــاع الذيــن يقومــون دائمــا بــالإخلال بضوابــط

السوق العالمية.

وعلاوة علــى ذلــك، يســبب دعــم الحكومــة للقمــح المحلــي إلى تضخــم أســعار المحاصــيل، ممــا يولــد 
الفرصة لارتكاب المزيد من الفساد في هذا القطاع، حيث يقوم بعض التجار والمزارعين بخلط القمح

الأجنبي المدعوم مع القمح المحلي وبيعه بأثمان باهضة كمنتوج محلي بحت.

 وقد بدأ رواج فضيحة الفساد منذ  شهر يونيو/ حزيران الماضي، عندما أعلنت الحكومة المصرية أنها
قد اشترت ما يقارب عن  ملايين طن متري من القمح من الحصاد المحلي، أي قرابة نفس الكمية
للسنة الماضية التي كانت . مليون طن متري. وقد أثارت هذه الأرقام شكوك العديد من المصريين،
حيث يشتبه أن السماسرة قد قاموا بإضافة أرخص أنواع القمح الأجنبي إلى المنتج المحلي قبل بيعه.

ولذلـك يمكـن أن نقـول أن الفسـاد الـذي يلحـق بهـذا القطـاع يشمـل العديـد مـن الأطـراف بـدءا مـن
المسـؤولين في العديـد مـن الـوزارات الحكوميـة والسـماسرة وصـولا إلى المـزارعين، والجميـع يتهـم الآخـر
بــالضلوع في قضايــا الفســاد المتعلقــة بالقمــح. حــتى إنــه قــد صــدر مــؤخرا قــرار بحظــر ســفر العديــد مــن

المسؤولين من وحدات تخزين وتمحيص القمح التابعة للحكومة.  

وعلى ما يبدو فإن مسار التحقيقات سيكون له انعكاسات خطيرة على مصر وقادتها، حيث تتفاوض
حكومـــة مصر مـــع صـــندوق النقـــد الـــدولي للحصـــول علـــى  مليـــار دولار، وللحصـــول علـــى تلـــك
المساعدات يجب على الحكومة المصرية خفض الدعم على القمح المحلي، وتخفيض أرباح المزارعين



من بيع محاصيلهم.

ولكن للتخلص بشكل فعال من أي دعم، سيكون على مصر لأول مرة معالجة الفساد المتفشي في
هذا القطاع. وسيكون  تحقيق هذا الهدف صعبا على الحكومة المصرية في بلد أصبح يعتمد بشدة
علــى الــدعم الحكــومي للاقتصــاد. ومــن المرجــح أن تكــون محــاولات الحكومــة لمكافحــة الفســاد جــادة
ومهمــة وفعالــة لحــد مــا في مصر، إلا أنهــا ســتفشل إذا كــان موظفــو الحكومــة هــم المكلفــون بتنفيــذ

وبضمان سير هذه التدابير.

ونظرا لعدم استقرار الاقتصاد المصري، وشرط صندوق النقد الدولي  الذي يفرض عليها خفض الدعم
ــردي مســتويات معيشــة في أعقــاب التحقيقــات الأخــيرة، فــإن قطــاع القمــح في مصر ســيساهم في ت
العديد من المصريين، الذين يعتمدون في كثير من الأحيان على الأرغفة التي تخصصها الحكومة لهم
يــة الــتي مــن أجــل العيــش. وفي الواقــع، جميــع المصريــون ســوف يتــأثرون بهــذه الإصلاحــات الجذر

ستحدثها الحكومة المصرية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وفي الـوقت الراهـن، قـد يتسـبب الكسـب غـير المـشروع في قطـاع القمـح في إنـدلاع  أزمـة  في الغـذاء، أو
حتى في نقص حاد في مادة القمح، مما سيؤدي بصفة تدريجية إلى فقدان الشعب المصري ثقته في
حكومة السيسي. كما إن مدى قدرة حكومة السيسي المحدودة على محاربة الفساد الممنهج والمتجذر

في أسس الحكومة المصرية سيضعها دائما في موضع شك.

المصدر: ستراتفور

/https://www.noonpost.com/13366 : رابط المقال

https://www.stratfor.com/analysis/egypt-sorts-chaff-its-wheat-subsidies
https://www.noonpost.com/13366/

